استعرضنا وإياكم في الأمس الماضي مطلباً هاماً، اختلف فيه الشيخان، أحدهما قال بالانحلال، والثاني قال بعدم الانحلال، أو استشكل بالأحرى في الانحلال، وقلنا إن المحقق النائيني حار في المقام، فظهر من أول كلامه الاتفاق مع الشيخ الأعظم، ومن آخره الاتباع للآخوند، وحتى يتضح المطلب قلنا عندنا مجموعة أو طائفة من الروايات تشتمل على أحكام إلزامية، وعندنا أيضاً ماذا؟ بعض المصاديق للطرق، لأن قلنا الطريق يشمل الرواية ويشمل الإجماع المنقول ويشمل الشهرة وأيضاً قد يقال بشموله للاحتياط في الشبهات الحكمية، طبعاً الاحتياط خارج، لكن لا بأس...
...

نعم، الشهرة على حكم من الأحكام..

فإذن عندنا طرق وعندنا روايات، النسبة بين الروايات والطرق قد يقال إنها العموم والخصوص المطلق، بمعنى أنه دائرة الروايات إذا تنجزت فيها أحكام إلزامية، وهي أخص من الطرق، لأنا قلنا تشمل ماذا؟ ثمانية وتسعين حكماً إلزامياً، بينما الطرق قد يقال إنها تشمل مائة وواحد، عندنا ثلاثة أحكام زيادة من الأحكام الإلزامية، فلما تتنجز الدائرة الأولى، دائرة الثمانية والتسعين، نستطيع أن نجري البراءة عن الدائرة الثانية، هكذا قال من؟ الآخوند (يرحمه الله)..

وقد استشكل الشيخ الأعظم في ذلك قائلاً: بأن النسبة ليست هي العموم والخصوص المطلق، بل هي العموم والخصوص من وجه، بمعنى أن بعض الأحكام المنجزة بالطرق كالإجماع والشهرة لا تندرج ضمن الأحكام الإلزامية المتنجزة بالروايات، فلا ينحل العلم الإجمالي، وبالتالي يجب على أي مكلف أن يحتاط في الدائرة الأوسع التي تشمل الروايات والطرق، بل قلنا إنه لعله الدائرة الأكثر سعة من ذلك، أيضاً تشمل الاحتياط في الشبهات الحكمية، إذا صار كم؟ قلنا مائة وواحد ومائة وثلاثة، عندنا حكمان إلزاميان جائيان من الطرق..

كل المطلب اليوم نذكر رأيين..

رأي لمن يقول بعدم الانحلال من خلال مثال، ورأي آخر لمن يقول بالانحلال من خلال إيضاح.

أما من يقول بعدم الانحلال فيقول إن المثال كالتالي: لو افترضنا عندنا عشر أواني، هذه العشر أواني منها ست من الخزف، ست أواني خزفية، وعشر أواني أخرى أو سبع أواني أخرى بيضاء، مجموع الأواني عندنا كم، سبعة عشر آنية، وعلمنا بعلم إجمالي بنجاسة ستة من الأواني، ثم علمنا بعلم إجمالي آخر بنجاسة أربع من الخزف، أربع أواني خزفية مائة بالمائة نجسة، من العشر الأواني، لأن عندنا سبع أيضاً بيضاء، وعندنا آنيتان يتردد أمرهما أنهما يندرجان تحت الأواني الخزفية لينحل العلم الإجمالي وينحصر ضمن دائرة الأواني الخزفية، أو يبقى العلم الإجمالي قائماً، باعتبار أن الاثنتين الباقيتين لانعلم بأنهما من الأواني الخزفية، الشك عندنا قائم، والنسبة كما قلنا ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق، بل هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فما الموجب لانحلال العلم الإجمالي الصغير الذي في دائرة الأواني الخزفية، بل الصحيح هو أن المكلف يجب عليه الامتناع والابتعاد عن كل آنية، سواءً كانت من الأواني الخزفية أو من الأواني السبع البيضاء، لماذا؟ لأن كل آنية يقترب منها ماذا؟ تكون في دائرة العلم الإجمالي المنجز للأواني السبعة عشر بأجمعها، هذا رأي من؟ الشيخ الأعظم أو إشكال الشيخ الأعظم القائل بعدم الانحلال، يظهر من خلال هذا المثال.

أما رأي الآخوند الذي سميناه إيضاح، يقول إن المطلب ههنا يتضح لنا من خلال الشرح والبيان، وذلك أن التكاليف الشرعية التي يمتثلها المكلف أو فلنقل يلتزم بها المكلف أنها شرعت من قبل الحق تبارك وتعالى للمكلفين، قلنا كم حكم في الشريعة الإسلامية؟ مائة حكم إلزامي، ونحن نعلم أن الروايات التي نعمل بها تثبت لنا هذا المقدار، الذي هو مائة حكم إلزامي، ويبقى عندنا أيضاً ماذا؟ ضمن دائرة الطرق بعض الأحكام الإلزامية، ثلاثة أربعة أحكام، وضمن دائرة مثلاً الشبهات الحكمية بعد حكمان مثلاً، كم الباقي؟ خمسة أحكام، لكن النسبة، هذا كلام الآخوند، ليست هي كما تصور الشيخ الأعظم (يرحمه الله) هي نسبة العموم من وجه، بل هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وذلك يقول انتبهوا، المسألة ليست مثل الأواني الخزفية والأواني البيضاء، الأواني الخزفية صح نحن نعلم بوجود أربع تنجست من هذه الأواني العشر، ونشك في اثنتين، أما هنا نحن في الحقيقة عملنا، التزمنا، أخذنا بالمائة الحكم الإلزامي، الموجودة في الشريعة، أو فلنقل أخذنا بخمسة وتسعين حكم إلزامي، يعني بمعظم الأحكام الإلزامية الموجودة في الشريعة المقدسة، فكم يبقى لنا من الأحكام؟ القليل القليل النادر، والنادر النادر القليل، بعد أن يبقى هذا النادر القليل ما نقول إن هذا النادر القليل يدور أمره بين الروايات وبين الإجماعات والشهرات، بعد، والاحتياطات في الشبهات الحكمية، لا، ما يقول كذا، لماذا؟ لعلمنا أن بعض موارد الشبهات الحكمية التي نحتاط فيها يندرج تحت الروايات، بعد، ولعلمنا أيضاً أن بعض الشهرات أحكامها الإلزامية مندرجة تحت الروايات، ولعلمنا أيضاً أن بعض الإجماعات مندرجة تحت الروايات، ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا شك في وجود حكم إلزامي لم يرد في الروايات، وانحصر وجوده في الإجماعات والشهرات، هذا كلام من؟ الآخوند...
...

الماتن ماذا يقول؟ 

يهمنا رأي الماتن، أسمعوا ماذا يقول الماتن، يقول: كلام الشيخ إذا تأملنا فيه بادئ ذي بدء يوجب علينا أن نتوقف في المسألة، لماذا؟ لأن الإشكال فيه متانة وقوة، لكن بإمعان النظر في كلام الآخوند نجد أن العلم الإجمالي ينحل، لماذا؟ يقول لأن الروايات لا تفي فقط بمعظم الأحكام الإلزامية، المعظم الذي قلنا كم؟ خمسة وتسعين، بل بمعظم المعظم، يعني بتسعة وتسعين حكم إلزامي، فلا يبقى إلا حكم ونص، وهذا الحكم ونص عندنا ماذا؟ احتمال قوي باندراجه تحت هذه الأخبار، فيصير مورد الشك في بقاء الحكم الإلزامي، في دائرة الطرق أو الشبهات الحكمية مورد منفي، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ يقول يعني كلام الشيخ الأعظم من ناحية الصناعة لو كان الأمر يبقى، تبقى النسبة هي العموم والخصوص من وجه، لاينحل العلم الإجمالي، لكن كما رأينا بتصوير وإيضاح الآخوند أن النسبة ليست هي العموم والخصوص من وجه، بل هي العموم والخصوص المطلق، فلا يبقى العلم الإجمالي على حاله ينجز التكاليف الإلزامية في دائرة الطرق والأمارات، بل ينحل، واضح كلام الآخوند؟

....

لا، شوف، نحن عندنا صناعة، إذا كانت الصناعة تامة، نقول يعني بانحلال العلم الإجمالي حكماً، هنا الصناعة تامة، يعني بعد أن نصور أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق...

...

إذا استطعنا أن نصور...

...

كما ادعاه الآخوند..

...

هو عاد الماتن يتمسك عاد بإنصاف، يقول الانصاف أن كثرة الروايات الموجودة عندنا ووجود أحكام إلزامية تفي بمعظم أحكام الشريعة المقدسة، لأن الشارع ما فيه حكم إلا وأبانه، كشف عنه النقاب، ما يصير بعض الأحكام ضمها عندها وستر عليها...

....

نحن إذا قبلنا، ليس بشرط إلا نقبل بكلام الآخوند، يمكن أن نحن، لكن أنا أشوف كما قلت بالأمس الماضي، كلام الشيخ من ناحية صناعية فيه قوة ومتانة، وكلام الآخوند بالنظر إلى الروايات وبالنظر إلى مقام الامتثال أيضاً، أو الالتزام على الأقل والتطبيق لأحكام الشريعة، يجعلنا في نهاية المطاف نشك في وجود حكم إلزامي في دائرة الطرق والاحتياطات، وبالتالي يسوغ إجراء البراءة عنها من الناحية الأصولية، أليس كذلك؟ وإلا ماذا درسنا نحن؟ بعد أن نشك، نشك أو ما نشك بعد وجود؟ نشك أو يبقى العلم الإجمالي منجزاً بين الطرفين؟

....

الآن أسألكم..

...

علم إجمالي قبل الالتزام، قبل الالتزام بمعظم الأحكام الإلزامية، بعد أن التزمنا أن معظم الأحكام، تسعة وتسعين قلنا حكم، أو ثمانية وتسعين ونصف، باقي حكم ونصف، ونشك في أنه دائر، باقٍ أو غير باقي؟ يقول نستطيع أن نجري عنه البراءة، طبعاً إذا كانت المسألة بهذا التصوير، خلنا نشوف الآن...
....

تطبيق:

نعم، لو فرض في المقام احتمال خطأ جميع الطرق الظنية، وانحصار التكاليف في الشبهات الخالية عنها...

احتمال خطأ جميع الطرق الظنية، يعني الروايات تصير ما تصيب الأحكام الإلزامية، والشهرات كذلك، والإجماعات أيضاً، ويصير نحن دائماً نحتاط، إذا أردنا أن نلتزم بحكم إلزامي، ماذا يصير؟ 

 اتجه عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير، ويكون حينئذ نظير مثال الانائين المتقدم...

الذي قلنا لو كان عندنا إناء على اليمين وإناء على اليسار، والنجاسة وقعت في أحدهما، لا نعلم به، ثم ظننا، إذ أننا رأينا طيراً أصفراً وقع على الإناء الذي على اليمين، نقول هذا الطير ما وقع إلا أكيد هو صاحب النجاسة...

فإذن يكون ننتبه إلى هذا المطلب.

 لكن لا يظن بأحد تلك الدعوى، يعني أن تصدر، يعني ما يمكن أن نقول إن الروايات لا تنجز أحكاماً إلزامية، هذا في غاية الشطط..

إن قلت: على هذا يتجه انحلال العلم الاجمالي بوجود التكاليف في ضمن الطرق بالعلم الاجمالي بوجودها في ضمن خصوص موارد الاخبار، لماذا؟ لما تقدم من وفاء الاخبار بالمعلوم بالاجمال، لأنه قلنا المعلوم بالإجمال قدره مائة حكم إلزامي في الشريعة المقدسة، فلا يجب الاحتياط في الموارد التي تنفرد بها بقية الطرق، يعني إذا قام عندنا حكم إلزامي، لكن تنجز هذا الحكم بواسطة إجماع، بواسطة شهرة، ما يجب علينا أن نلتزم به، نجري فيه أصالة البراءة باعتبارنا أخذنا بمعظم الأحكام الشرعية التي أثبتتها الروايات...

وحينئذ لا يتم أصل الاشكال. 
قلت: وفاء الاخبار بالمعلوم بالاجمال يوجب الانحلال لو كانت النسبة هي ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، أما إذا شككنا في أن النسبة لعلها العموم والخصوص من وجه، فحتماً لا يكون وفاء الأخبار موجباً لانحلال العلم الإجمالي، كما ذكرنا، تصير النسبة مثل الأواني السبع البيضاء، والأواني العشر الخزفية، والتي تنجست ست أواني، ثم علمنا بوجود أربع أواني نجسة ضمن الأواني العشر الخزفية، راح تبقى عندنا اثنتان، يدور أمرهما بين ماذا؟ البيضاء والخزفية، يعني راح تبقى النسبة هي العموم والخصوص من وجه، ما ترجع إلى العموم والخصوص المطلق حتى ينحل العلم الإجمالي...

قلت: وفاء الاخبار بالمعلوم بالإجمال إنما يوجب الانحلال لو كانت موارد الاخبار أخص مطلقا من موارد بقية الطرق لتنجز موارد الاخبار بالعلم الاجمالي الحاصل فيها على كل حال، وحينئذٍ يمنع هذا التنجز من تنجز بقية اطراف العلم الاجمالي الشامل لها، لكن، أما حيث كان بين موارد الاخبار وموارد بقية الطرق النسبة لم تكن العموم والخصوص مطلقاً كما قال الشيخ، بل هي العموم والخصوص من وجه، فلا مجال للانحلال، إذ وفاء موارد الاخبار بالأحكام الإلزامية أو بمعظم الأحكام الإلزامية بالمعلوم بالاجمال لكون بعضها، بل كثير منها، موردا لبقية الطرق، يعني عندنا أحكام إلزامية ثبتت بأي شيء؟ بإجماعات غير الأخبار، لا لخصوصية للاخبار في العلم الاجمالي المذكور، ولذا لا يبعد وفاء موارد بقية الطرق - التي منها موارد الاشتراك بينها وبين الاخبار - بالمعلوم بالاجمال، يعني يصير نحن ماذا ندعي؟ دعوى أخرى، نقول: الصحيح عندنا أن الطرق بأجمعها، الطرق التي الشهرات والإجماعات والروايات، هذه التي تفي بالأحكام، وتبقى عندنا الاحتياطات نستطيع أن نجري عنها أصالة البراءة، فالذي يفي بالمعظم ماهو؟ الطرق التي تشمل الإجماعات والشهرات...

 فلو كان ذلك كافيا في انحلال العلم الاجمالي، ما الذي يلزم عندنا الاحتياط فيه؟ في خصوص موارد الطرق، كل طريق، طيب لو افترض الطريق، يعني لو قام عندنا إجماع على حكم إلزامي، نعم، في موارد الاتحاد هذا واضح، لكن لو انفردت الأخبار عن بقية الطرق، والطرق عن بقية الأخبار، ماذا تصير؟ 

نعم يقول: فلو كان ذلك كافياً في انحلال العلم الإجمالي يلزم الاحتياط في خصوص موارد بقية الطرق دون الموارد التي تنفرد بها الاخبار...

وهذا غير صحيح طبعاً هذا التصوير، الصحيح أنه سواءً انفردت الأخبار عن الطرق أو الطرق عن الأخبار، لأنه افترضنا أن كلها تنجز أحكاماً إلزامية، موارد الاتحاد والافتراق كلها تصير دائماً تحت دائرة المنجزية..

 نعم، لو كان مورد اجتماع الاخبار مع بقية الطرق وافيا بالمعلوم بالاجمال كان اللازم تنجزه وحده وانحلال العلم الاجمالي به. فيلزم عدم وجوب متابعة بقية الطرق في مورد انفرادها عن الاخبار...

هذا صحيح أو غير صحيح؟ 

هذا أيضاً غير صحيح، يكون ننتبه، المورد إذا كانت المنجزية لأن الدوران بين الطرق والأخبار هو العموم والخصوص من وجه، سواءً انفردت الأخبار عن الطرق أو الطرق عن الأخبار، كل الدائرة ستكون منجزة، فما أفاده الماتن هنا وفيما تقدم ليس بصحيح يكون ننتبه...

نعم، لو كان مورد اجتماع الأخبار مع بقية الطرق وافياً بالمعلوم بالإجمال، كان اللازم تنجزه وحده، وانحلال العلم الإجمالي به، فيلزم عدم وجوب متابعة بقية الطرق في مورد انفرادها عن الأخبار، ويلزم أيضاً عدم متابعة الأخبار في مورد انفرادها عن بقية الطرق...

...

لا، شف، ماذا نقول؟ نحن أولاً ليس كل حكم من الأحكام الإلزامية قام عليها الإجماع والشهرة، خلنا نشرح هذا، فعندنا أحكام إلزامية التي هي معظم الأحكام هذه ثابتة بأي شيء؟ بموارد الأخبار، وعندنا أحكام نوادر ثابتة بالإجماع والشهرات، عندنا أحكام قلة في الوسط ثابتة بالأخبار والإجماع والشهرات، وعندنا أحكام نادرة، بعضها ثبت بالأخبار وبعضها ثبت بالشهرات و الإجماعات، التصوير الصحيح هكذا يكون، فحينئذٍ هل نستطيع أن نقول الدائرة الأضيق التي قامت عليها الإجماعات والشهرات والأخبار توجب فقط هي المنجزية للأحكام الإلزامية؟

....

لو كانت وافية، لكن ما نقدر نقول...

نعم لو كانت تفي بالحكم، لكن ما عندنا هكذا، هذا فرض المحال، ما عندنا أحكام كذا..

...

تصوير نعم، ولذلك قلنا: نعم لو كان مورد اجتماعها مع بقية الطرق وافياً، لكن هذا ماذا؟ هذا مثل الذي يقول يعني، أن نفترض أن الأخبار كلها ممكن أن تثبت، أو الأحكام الشرعية ممكن أن تثبت بالإجماعات كلها، هذا غير صحيح، لأن الصحيح عندنا الواقعي هو أن معظم الأحكام بالروايات، وبعض الأحكام بالشهرات، وبعضها بالإجماعات، وقليل منها مورد اتفاق الجميع، ليس المعظم يثبت بمورده، يعني هذا مجرد فرض....

....

نعم، صح، هو هذا الصحيح...

كان اللازم تنجزه وحده، وانحلال العلم الإجمالي، فيلزم عدم وجوب متابعة بقية الطرق في مورد انفرادها عن الأخبار، ولا الأخبار في مورد انفرادها عن بقية الطرق، إلا أن وفاءه بالمعلوم بالإجمال ليس فقط غير ظاهر، إلا دون إثباته خرط القتاد كما يعبر الشيخ الأعظم، ما نقدر نقول كذا، لأن معظم التكاليف الإلزامية ثابتة بالأخبار، فإذن يبقى هذا مجرد فرض، لكن كما قال الشيخ على فرض تماميته قطعاً ينحل به العلم الإجمالي.

وبالجملة: بعد فرض عدم حجية الاخبار بالخصوص وكون النسبة بينها وبين بقية الطرق هي العموم والخصوص من وجه يتعين عدم خصوصيتها من بين أطراف العلم الاجمالي بانحلال التكاليف الإلزامية، يعني ما نقدر نقول إن التكاليف الإلزامية تفي بها الأخبار وحدها، لماذا ما نقدر؟ لأننا صورنا أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وكانت بعض الأحكام باقية في دائرة الطرق، وبعضها في دائرة الأخبار...

يتعين عدم خصوصيتها من بين أطراف العلم الإجمالي بنحو يقتضي انحلال العلم الإجمالي ولزوم العمل بجميع الأخبار فقط، ليس كذلك كما صورنا، لأنه تبقى أيضاً أحكام إلزامية في دائرة الإجماعات وفي دائرة الشهرات..
مثل ماذا هذا العلم الإجمالي الذي يصبح منجزاً، وتصبح النسبة بين أطرافه هي العموم والخصوص من وجه، ومعنى ذلك ما فيه انحلال؟ 

يقول مثل هذا المثال، نظير ما لو كان هناك عشرة أوان، هو
المثال جاء به بطريقة غير التي أنا جئت بها، لكن لا يفرق...

 سبعة منها خزف، وسبعة بيض، تجتمع البيض والخزف في أربعة منها، وعلم إجمالا بنجاسة ستة من العشرة، فإن كلا من البيض والخزف وإن كانت وافية بالمعلوم بالاجمال، إلا أنها لا تقتضي انحلال العلم الاجمالي، لعدم المرجح لاحد الصنفين في التنجز، لأنها رأينا بما أنه عندنا سبع أواني خزفية وسبع أواني بيضاء، تنجزت عندنا أربع أواني، ويدور أمر هذا النجس بين الأواني الخزفية والأواني البيضاء، وواضح أن الأواني الخزفية تفي بالغرض لأن هي سبع، ففيها أربع، وأيضاً الأواني البيضاء تفي بالغرض، لأنها سبع، ففيها أربع تصير متنجسة، لكن ما المرجح للقول بانحلال العلم الإجمالي ضمن دائرة السبع الأواني البيضاء، أو ضمن دائرة السبع الأواني الخزفية، طبعاً أنا المثال الذي جئت به أوضح منه...

....

أنا مثالي واضح، عندنا سبع أواني غير خزفية بيضاء، وعشر أواني خزفية، فتنجست عندنا ست أواني من سبعة عشر آنية، نعلم بأنه أربع من هذه الست الأواني ضمن دائرة الأواني الخزفية، وتبقى عندنا اثنتان، هذا الذي ينطبق على دائرة التكاليف التي نحن فيها هذا المثال، فحينئذٍ لانستطيع أن نقول بانحلال العلم الإجمالي ضمن دائرة الأواني الخزفية، لماذا؟ لأنه يبقى عندنا اثنتان، لايعلم بأن النجاسة لهاتين الاثنتين تندرج في الأواني الخزفية، واضح مثالي الذي أنا جئت به؟ يعني أنا أشوفه أحسن من مثال الماتن وينطبق على مطلبنا، لكن ما فيه فرق، المهم هو إيضاح الصورة...

....

يصير بعد أحسن نعم...

نعم لو قامت البينة، يقول نعم ممكن نقول بانحلال العلم الإجمالي، كيف؟

 نعم، لو قامت البينة على نجاسة الخزف كان تنجز هذه الأواين والإلزام بالابتعاد عنها باعتبار أنها نجسة بالبينة حينئذٍ يوجب انحلال العلم الاجمالي، لأنه يصير ماذا ذاك؟ الطرف الثاني تجري عن أطرافه البراءة، نستطيع أن نجري البراءة كما هو واضح، لترجحها بسبب البينة في التنجز على بقية الاواني، وإن كانت هذه البينة التي جعلتنا نستطيع أن نجري البراءة عن الأواني الأخرى الأواني البيضاء قد نحتمل الخطأ فيها، لكن باعتبارها بينة، ونحن أمرنا باتباع البينة، وإن كنا نحتمل خطأ هذه البينة، فالعلم الإجمالي ينحل أو ما ينحل؟ ينحل، لكن هذا نسميه ماذا؟ انحلالاً تعبدياً، وليس انحلالاً وجدانياً، يعني حكمي، سميناه انحلالاً حكمياً في الحقيقة، الذي مساعه أشرنا له...

ومنه يظهر الوجه، يقول من خلال هذا المثال راح يتضح لنا رأي الآخوند (يرحمه الله) القائل بانحلال العلم الإجمالي الكبير بتنجز الأطراف في الدائرة الصغيرة، التي هي دائرة الأخبار، لأن هذا كلام الآخوند في هذا، لأن نحن قامت عندنا أدلة على لابدية الأخذ بالروايات، فتبقى ذيك يعني الأطراف الأخرى التي جائية، أحكام إلزامية في دائرة الشهرات أو الإجماعات نستطيع أن نجري عنها البراءة..

ومنه يظهر الوجه في انحلال العلم الاجمالي بالاخبار لو فرض ثبوت حجيتها بالخصوص، لماذا؟ لأن حجية هذه الأخبار تكون كافية في مرجحيتها على بقية الطرق الأخرى من إجماعات وشهرات، وتنجيز مواردها، وحل العلم الاجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وإن احتملنا أنه، يحتمل في عالم الواقع أنه ما انحل العلم الإجمالي، لكن لأننا ألزمنا بالأخذ بالأخبار، وهي تفي بمعظم الغرض كما قلنا، فنستطيع أن نجري البراءة عن الأحكام الإلزامية التي تثبت في دائرة الطرق...

نعم قد يقال: الاخبار وإن لم تفرض حجيتها بالخصوص إلا أن العلم الاجمالي بصدور بعضها يقتضي أن تكون هي المنجزة دون بقية الطرق، يعني قد يقول قائل لا، نحن ما نقدر نقول إن الدليل الشرعي ألزمنا بلابدية الأخذ بالأخبار، دون غيرها من الأدلة، لكن نحن قد ندخل من نافذة، ما هي هذه النافذة؟

نقول: إلا أن العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات يقتضي أنها ماذا؟ لها نوع من التميز، فيها خصوصية، الأخذ بالروايات غير الأخذ ببقية الطرق كإجماع وشهرة، إذ ليست هي كبقية الطرق، لان صدور الخبر مقتض للعمل به وإن لم يعلم بمطابقة ظهوره للواقع، هذه الروايات بالخصوص عندنا ماذا كما قلنا؟ يعني قرائن تدلل على أن هذه الروايات يعني خذوا بها، مثل (خذوا ما رووا وذروا ما رأوا) لاحتمال احتفاف الخبر بالقرينة.....

مقتضٍ للعمل به وإن لم يعلم بمطابقة ظهوره للواقع، لأن الخبر كما قلنا، يحتمل أنه لم تنقل إلينا القرينة الدالة على معناه الحقيقي، ومع ذلك نحن نعمل به، ونحتمل أن هذا الخبر أيضاً صدر تقية، ومع ذلك نعمل به...

بخلاف بقية الطرق، فإنها لا تقتضي العمل بأنفسها، بل من جهة العلم بإصابتها للواقع. يعني في الحقيقة أيضاً لبقية الطرق مزية تختلف عن الأخبار، لأنها ما فيها هذا الاحتمال هذا، لأنه عندما يقوم الإجماع على شيء، أو الشهرة تكون على شيء، باعتبار أن هذا الشيء يطابق الواقع، يكون دليلاً باعتبار إصابته للواقع، أما الرواية فدليل تعبدي، ليس باعتبار إصابتها للواقع، لأنا نحتمل كما قلنا إنها صدرت تقية، ونحتمل أنها وجدت قرينة واختفت علينا، ليس هذا المعنى الذي هو المدلول الذي نحن نعمل به..

 وحينئذ فالعلم الاجمالي بصدور بعض الاخبار المتضمنة للتكاليف الالزامية موجب لخصوصية موارد الاخبار في التنجز، لماذا؟ لرجوع العلم الإجمالي بقيام الحجة على التكاليف الواقعية في ضمن موارد الاخبار...

عرفنا كلام الآخوند ماذا يقول هنا؟ ترى كلاما دقيقاً يعني...

لتنجزها مع قطع النظر عن العلم الاجمالي بوجود تكاليف في جميع موارد الشبهات الحكمية، أو في خصوص موارد الطرق غير المعتبرة، فحينئذٍ العلم الإجمالي الصغير الذي في دائرة الروايات يصلح لحل العلم 
الاجمالي المذكور الكبير، ولا يتنجز حينئذ إلا العلم الإجمالي في مورد الاخبار.
وأما المنع من الانحلال، يعني تكرار هذا، كله تكرار، هو المطلب واضح، لكن أراد أن يزيده بياناً...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

